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 (1ملحق رقم )
 

التقرير التكميلي الثاني للجنة الشؤون 
الخارجية والدفاع والأمن الوطني 

الثانية )المعادة بخصوص المادة 
للمداولة( من مشروع قانون بتعديل 
بعض أحكام قانون العقوبات الصادر 

( لسنة 51بالمرسوم بقانون رقم )
م، المرافق للمرسوم الملكي 5791

م "إذاعة 1155( لسنة 557رقم )
ونشر أخبار كاذبة، والحق في حرية 

 التعبير".
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 م 1151 مايو 11التاريخ : 
 

 للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني التكميلي الثانيالتقرير 
مشروع قانون رقم )  ( لسنة )  ( بتعديل بعض أحكام قانون المادة الثانية من بخصوص 

 ، 5791لسنة  (51الصادر بالمرسوم بقانون رقم )العقوبات 
  1155( لسنة 557المرافق للمرسوم الملكي رقم )

 )إذاعة ونشر أخبار كاذبة، والحق في حرية التعبير(
 دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث

 

  مقدمـة :
 

المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس صاحب  أرسلم  2152 مايو 51بتاريخ      
ًـا برقم )  الشورى الخارجية والدفاع ( إلى لجنة الشؤون  2152-1 -3/ أ خص ل  112خطاب

مشروع قانون رقم )  ( لسنة )  ( من  الثانية المادةالمداولة في  إعادةبطلب ، والأمن الوطني
، 5791( لسنة 51بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

)إذاعة ونشر أخبار كاذبة، والحق في حرية  1155( لسنة 557الملكي رقم )المرافق للمرسوم 
( من اللائحة 551، والتي سبق للمجلس أخذ الموافقة عليها، وذلك استنادًا إلى المادة )التعبير(

اد تقرير يتضمن رأي اللجنة على أن تتم دراسته وإبداء الملاحظات وإعد الداخلية لمجلس الشورى،
 .بشأنه
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 إجراءات اللجنة : -أولًا

 لتنفيذ التكليف المذكور أعلاه قامت اللجنة بالإجراءات التالية:

 .م2152مايو  21السابع والعشرين الموافق اجتماعها تدارست اللجنة مشروع القانون في  (5)
 

الطلب المقدم من قبل بعض أصحاب السعادة على  الثانية اطلعت اللجنة أثناء دراستها للمادة (1)
 الشورى، وقد حضر الاجتماع كل من:أعضاء مجلس 

 

 عضو مجلس الشورى.  الأستاذة لولوة صالح العوضي .5

 عضو مجلس الشورى.   الأستاذ جمعة محمد الكعبي .1

 عضو مجلس الشورى.  الأستاذ نوار علي المحمود  .3
 

 ، كل من:اللجنة جتماعاوبدعوة من اللجنة شارك في  (3)
 

 معالي الشيخ خالد بن علي آل  وقد حضر، وزارة العـدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
 .خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف

 

  الشؤون القانونية إدارةمن  الملازم أول محمد يونس الهرميوزارة الداخلية، وقد حضر 
 .بالوزارة

 

ة الدكتور علي حسـن الطوالبـ كما شارك في اجتماع اللجنة من الأمانة العامة بالمجلس (4)
 .ؤون اللجانـي لشـار القانونـالمستش

 
 .صالح سهير عبداللطيفالسيدة  وتولى أمانة سـر اللجنة -
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ًـاثانيـ  :العـدل والشؤون الإسلامية والأوقافوزارة رأي ملخص  -ـ
 

معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن هذا النص غير موجـود في قـانون   بين      
مستحدثة، وتم استعارتها من المادة العاشرة للاتفاقية الأوروبية لحقوق العقوبات، وهي مادة جديدة 

الإنسان، والهدف منها هو التأكيد على حرية التعبير الذي أكد عليه كل من الميثاق الوطني، والمادة 
 .( من الدستور23رقم )
 

ًـاثالثــ  :وزارة الداخليةرأي ملخص  -ـ
 

ملاحظات على مشروع القانون المذكور، حيث أوضح ممثل الوزارة لم تبد وزارة الداخلية أية      
أن هذا المشروع قد تم إعداده بمعرفة وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وهـي جهـة   

 الاختصاص.
 

ًـا:   :أصحاب طلب إعادة المداولة في المادة الثانيةرأي رابعــــ
 

وهي الموافقة على قـرار  داولة بتوصية اللجنة، أصحاب السعادة مقدمو طلب إعادة الماقتنع      
 لأهميتها. مجلس النواب الموقر على تعديل نص المادة الثانية، وذلك

 
 

ًـا:   :ةرأي اللجنــخامســــ
 

بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر  المادة الثانية من مشروع قانونتدارست اللجنة      
 2155( لسـنة  557، المرافق للمرسوم الملكي رقـم ) 5791( لسنة 51بالمرسوم بقانون رقم )

العـدل والشؤون الإسـلامية   مع ممثلي وزارة )إذاعة ونشر أخبار كاذبة، والحق في حرية التعبير(
وبحثت في طلب إعـادة  والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، ووزارة الداخلية،  ،والأوقاف

ب السعادة أعضاء مجلس الشورى، وبعد الاسـتننا  بـرأي   المداولة والمقدم من قبل بعض أصحا
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الموافقة على توصيتها السابقة، وهي الموافقة على قرار مجلس النـواب   انتهت اللجنة إلىالحضور، 
لها أهمية كبيرة في التأكيد على حق المواطن في لأن المادة  الموقر على تعديل نص المادة الثانية، وذلك

القانون، بما يتوافق مع توجه مملكة البحرين في إعطاء المزيد من حريـة   حرية التعبير ضمن حدود
التعبير، وعدم معاقبة الأشخاص في هذا الحق إذا لم يتجاوز حدودهم التي نص عليهـا  الميثـاق   
الوطني ضمن المقومات الأساسية للمجتمع في البند الرابع والذي جاء فيه: )لكل مـواطن حـق   

أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى من طرق التعبير عن الـرأي أو الإبـداع    التعبير عن رأيه بالقول
الشخصي، وبمقتضى هذا المبدأ فإن حرية البحث العلمي وحرية النشر والصـحافة مكفولـة في   

( من الدستور والتي نصت على: ) 23الحدود التي يبينها القانون(،  وأكدت هذا المبدأ المادة رقم )
علمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة حرية الرأي والبحث ال

أو غيرها، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، مع عدم المسا  بأسـس العقيـدة   
 الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية(.

 
 

 المادة الثانية بالتفصيل الوارد في الجدول المرفق. وعليه توصي اللجنة بأهمية الموافقة على نص     
 
 

 اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي: -اًـسادســــــ
 

( من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيار  37إعمالًا لنص المادة ) 
 كل من :

 

ًـا.مقررًا   د جمشيرالأستاذ عبدالرحمـن محمـسعادة  .5  أصليـــ

ًـا.  الأستاذ محمد سيف جبر المسلم سعادة .1  مقررًا احتياطي
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ًـا  توصيـة اللجنـة: -سابعـــــــ

قانون، فإن اللجنـة  مشروع الفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة 
 توصي بما يلي:

 
 

 

 

 مشروع قانون رقم )  ( الثانية من  ةفقة على توصية اللجنة بشأن المادالموا -  
( لسنة 51بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم )لسنة )   ( 

)إذاعة ونشر أخبار كاذبة،  1155( لسنة 557، المرافق للمرسوم الملكي رقم )5791
 وذلك بالتفصيل الوارد في الجدول المرفق. ،والحق في حرية التعبير(

 
 

 على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم ،،،والأمر معروض 

 

 

    د. خالـد بن خليفة آل خليفـة                                   نانسي دينا إيلي خضوري  . أ
 رئيس لجنة الشؤون الخارجية                                                                      نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية             

 والدفاع والأمن الوطني      والدفاع والأمن الوطني                                          
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 (51رقم )  ( لسنة )  ( بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم )المادة الثانية من مشروع قانون 
 )إذاعة ونشر أخبار كاذبة، والحق في حرية التعبير( 1155( لسنة 557، المرافق للمرسوم الملكي رقم )5791لسنة  

 نصوص المواد
 كما أقرتها اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص المواد  

 س النوابكما أقرها مجل

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من الحكومة

 
 
 
 
 
 

تضاف إلى قانون العقوبات 
الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

مادة جديدة  5791( لسنة 51)
 ( مكرراً نصها الآتي:17برقم )

تُفسر القيود الواردة على الحق في 
التعبير في هذا القانون أو في أي 

 المادة الثانية
الموافقة على قرار مجلس النواب  -

 بإعادة صياغة المادة.

 المادة الثانية
صوغ المادة لتصبح على  إعادة -

النحو الوارد في النص بعـد  
 التعديل.

وعلى ذلك يكون نص المادة بعد 
 التعديل:

تضاف إلى قـانون العقوبـات   
الصادر بالمرسوم بقـانون رقـم   

مادة جديدة  5791( لسنة 51)
 ( مكرراً نصها الآتي:17برقم )

تُفسر القيود الواردة على الحق في 
و في أي التعبير في هذا القـانون أ 

 المادة الثانية
 
 
 
 
 

تُضاف إلى قـانون العقوبـات   
الصادر بالمرسوم بقـانون رقـم   

مادة جديدة  5791( لسنة 51)
 ( مكرراً نصها الآتي:17برقم )

تُفسر القيود الواردة على الحق في 
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 نصوص المواد
 كما أقرتها اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص المواد  

 س النوابكما أقرها مجل

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من الحكومة

قانون آخر في الإطار الضروري 
وفقاً اللازم لمجتمع ديمقراطي 

لمبادئ ميثاق العمل الوطني 
ويعد عذراً معفياً من  والدستور،

العقاب ممارسة الحق في حرية 
 التعبير في هذا الإطار.

 
 
 
 
 
 

قانون آخر في الإطار الضـروري  
وفقـاً  اللازم لمجتمع ديمقراطـي  

لمبادئ ميثاق العمـل الـوطني   
ويعد عذراً معفياً من  والدستور،

العقاب ممارسة الحـق في حريـة   
 التعبير في هذا الإطار.

حرية التعبير في هذا القانون أو في 
ــار  ــر في الإط ــانون آخ أي ق
الضروري اللازم لمجتمع ديمقراطي، 
ويعد عذراً معفياً مـن العقـاب   
ممارسة الحق في حرية التعـبير في  

 هذا الإطار.
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 (2ملحق رقم )
 

تقرير لجنة الشؤون الخارجية 

والدفاع والأمن الوطني 

بخصوص مشروع قانون بتعديل 

بعض أحكام قانون الإجراءات 

الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون 

م، المرافق 2002( لسنة 64رقم )

( لسنة 13للمرسوم الملكي رقم )

  .م.2032
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 م 1151 مايو 51لتاريخ : ا
 

 للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الخامس والخمسونالتقرير 
بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات مشروع قانون رقم )  ( لسنة )  ( بخصوص 

 1111لسنة ( 41الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )
 دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث

 
 

  مقدمـة :
 

معالي السيد علي بن صالح استلمت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني كتاب      
 المؤرخ في( 2152-1-3خ أ/  ل/ص 111رقم )رئيس مجلس الشورى  الصالح
والذي تم بموجبه  ،من الفصل التشريعي الثالث الثانيدور الانعقاد العادي  من ،م2152مايو  7

بتعديل بعض أحكام قانون مشروع قانون رقم )  ( لسنة )  ( تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة 
على أن تتم دراسته وإبداء  ،2112( لسنة 61الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )
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تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه، وذلك خلال موعد أقصاه أسبوعين من اد الملاحظات وإعد
 .تاريخه

 
 إجراءات اللجنة : -أولًا

 لتنفيذ التكليف المذكور أعلاه قامت اللجنة بالإجراءات التالية:

 .م2152مايو  7الساد  والعشرين الموافق اجتماعها تدارست اللجنة مشروع القانون في  (1)
موضوع النظـر والـتي   بمشروع القانون اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق المتعلقة  (1)

 اشتملت على : 

 )مرفق(رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى.  -
 (مرفققرار مجلس النواب ومرفقاته. ) -
 (مرفق) .بشأنه مشروع القانون المذكور، ومذكرة هينة التشريع والإفتاء القانوني -
 

 ، كل من:اللجنة جتماعاوبدعوة من اللجنة شارك في  (9)
 

 :وزارة الداخلية، وقد حضر كل من 

 .إدارة الشؤون القانونية  الملازم أول محمد يونس الهرمي .5

مستشار قانوني إدارة الشئون                    يــارق حربـــطالسيد  .1
 .القانونية

 
  عبدالمطلب  محمد السيد سعيد ، وقد حضروالأوقافوزارة العـدل والشؤون الإسلامية

 القانوني للوزارة. رالمستشا
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ة الدكتور علي حسـن الطوالبـ كما شارك في اجتماع اللجنة من الأمانة العامة بالمجلس (8)
 .ؤون اللجانـي لشـار القانونـالمستش

 
 .صالح سهير عبداللطيفالسيدة  وتولى أمانة سـر اللجنة -
 

ًـا  :نة الشؤون التشريعية والقانونيةرأي لج -ثانيـ

اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والـذي جـاء        
 . )مرفق( والقانونية الدستورية من الناحيتينقانون مشروع المؤكدًا لسلامة 

 
ًـاثالثــ  :وزارة الداخليةرأي ملخص  -ـ

 

ملاحظات على مشروع القانون المذكور، حيث أوضح ممثل الوزارة لم تبد وزارة الداخلية أية      
أن هذا المشروع قد تم إعداده بمعرفة وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وهـي جهـة   

  الاختصاص.
 

ًـارابعــــ  :العـدل والشؤون الإسلامية والأوقافوزارة رأي ملخص  -ـ
 

بأن  الوزارة أوضح ممثلمشروع القانون، و والأوقاف وزارة العدل والشؤون الإسلاميةأيدت      
هذا المشروع بقانون جاء نتيجة لتوصيات لجنة تقصي الحقائق، وبناء عليه أعد هذا المشروع، كما 

لجنة الشؤون التشريعية والقانونية  في النص المعدل كما انتهت إليه شبهة دستورية لا توجدبين أنه 
لكون الدعوى المدنية مسـتقلة عـن الـدعوى     ،رًا(رمك 22ادة )بمجلس النواب الموقر بشأن الم

 الجنائية.
 

ًـا:   :ةرأي اللجنــخامســـــ
 



 551 

 مع ممثل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وممثلي مشروع القانونتدارست اللجنة      
قـرار مجلـس    واطلعت اللجنة علىوالمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس،  ،وزارة الداخلية

على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونيـة بمجلـس   و اب ومرفقاته بشأن مشروع القانون،النو
والقانونية، وأيدت  الدستورية من الناحيتينقانون مشروع الالشورى والذي جاء مؤكدًا لسلامة 

ة، وأن عبـارة  اللجنة ما انتهت إليه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بعدم وجود شبهة دستوري
( من قـانون الإجـراءات   22)ولا يقبل منه ذلك أمام المحاكم الاستننافية( قد وردت في المادة )

الجنائية التي بينت أنه يمكن للمدعي بالحقوق المدنية أن يقدم ادعائه أثناء جمـع الاسـتدلالات أو   
أية حالة تكون عليها حـ    مباشرة التحقيق، أو أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية في

وأوضحت المـادة  صدور القرار بإقفال باب المرافعة، ولا يقبل ذلك منه أمام المحكمة الاستننافية، 
( من الدستور بأن القانون يرتب المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ويبين وظائفهـا  511)

الإجـراءات الجنائيـة الـتي    ( من قانون 273، 272واختصاصاتها، وكذلك ما تضمنته المواد )
أوضحت استنناف الأحكام الصادرة من الدعاوى الجنائية من محاكم أول درجة، ويجوز استنناف 
الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية أمامها، وكذلك قرار محكمة التمييز البحرينية الـذي جـاء   

 مؤكدًا لهذا الأمر والمرفق مع التقرير. 
 
 

( الصادرة عن اللجنة البحرينيـة المسـتقلة   5951تنفيذاً للتوصية رقم ) أنهرأت اللجنة كما      
لتقصي الحقائق والتي تضمت سريان أحكام قانون الإجراءات الجنائية عند توقيف الأشخاص ح  

( والمتضمنة أن يوفر التشـريع وسـيلة   5957عند إعلان حالة السلامة الوطنية، والتوصية رقم )
عرضه للانتقام بسبب رفعه دعوى بالتعذيب أو غيره مـن ضـروب   تعويض لأي شخص يدعي ت

 المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
 
 

ويتكون المشروع من مادتين :  تناولت الأولى إضافة مادة جديدة إلى الباب الثاني من الكتاب      
 22بـرقم )  2112( لسنة 61ون رقم )الأول من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقان
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مكرراً ( تعطي الحق لمن يدعى تعرضه للانتقام بسبب سابقة ادعائه بتعرضه للتعذيب أو غيره من 
ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية أن يدعى بحقوق مدنية قبل المتهم أثناء 

المحكمة المنظور أمامها الدعوى الجنائية في أية حالـة  جمع الاستدلالات أو مباشرة التحقيق أو أمام 
، كمـا  ك كله إذا ما شكل الانتقام جريمةتكون عليها ح  صدور القرار بإقفال باب المرافعة وذل

تضمنت الفقرة الثانية من ذات المادة أنه في حالة اتخاذ الانتقام شكلًا غير معاقب عليه جنائياً يكون 
 ية .الاختصاص للمحاكم المدن

 
 

كما تضمن المشروع إضافة مادة جديدة إلى نهاية الفصل الثالث من الباب الأول من الكتاب      
مكرراً( ، تقضي بسـريان   16الثاني من ذات القانون تحت عنوان " القبض على المتهم " برقم )

اء إعلان الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل والمتعلقة بضمانات القبض على المتهم وذلك أثن
 حالة السلامة الوطنية ، أما المادة الثانية فقد جاءت تنفيذية .

 
      

بتعديل مشروع قانون رقم )  ( لسنة )  ( وعليه توصي اللجنة الموافقة من حيث المبدأ على      
والموافقة  ،2112( لسنة 61بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 .كما وردت في الجدول المرفق مواد المشروع على
 

 اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي: -اًـسادســــــ
 

( من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيار  37إعمالًا لنص المادة ) 
 كل من :
 

ًـا.  إبراهيم محمد بشمي الأستاذسعادة  .3  مقررًا أصليـــ

ًـا. محمد سيف جبر المسلم الأستاذ سعادة .4  مقررًا احتياطي
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ًـا  توصيـة اللجنـة: -سابعـــــــ

قانون، فإن اللجنـة  مشروع الفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة 
 توصي بما يلي:

 
 

بتعديل بعض أحكام مشروع قانون رقم )  ( لسنة )   ( الموافقة من حيث المبدأ على  -  
 .1111( لسنة 41الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )قانون 

 

 الموافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلًا في الجدول المرفق. -
 
 
 

 والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم ،،،

 

    د. الشيـخ خالـد بن خليفة آل خليفـة                              نانسي دينا إيلي خضوري . أ
   رئيس لجنة الشؤون الخارجية                                                                     نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية            

 والدفاع والأمن الوطني      والدفاع والأمن الوطني                                          
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 1111( لسنة 41مشروع قانون رقم )  ( لسنة )  ( بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )
 نصوص المواد

 كما أقرتها اللجنة
 توصية اللجنة

 نصوص المواد  
 كما أقرها مجلس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من الحكومة

 الديباجة
ى آل خليفـة     نحن حمد بن عيس

 ملك مملكة البحرين.
 بعد الاطلاع على الدستور، 

وعلى قانون الإجراءات الجنائيـة  
الصادر بالمرسوم بقـانون رقـم   

ــنة 61) ــدل 2112( لس ، المع
 ،2111( لسنة 65بالقانون رقم )

النواب أقر مجلس الشورى ومجلس 
القانون الآتي نصه، وقد صـدقنا  

 عليه وأصدرناه:

 الديباجة
 دون تعديل

 الديباجة
 دون تعديل

 الديباجة
ى آل خليفـة     نحن حمد بن عيس

 ملك مملكة البحرين.
 بعد الاطلاع على الدستور، 

وعلى قانون الإجراءات الجنائيـة  
الصادر بالمرسوم بقـانون رقـم   

ــنة 61) ــدل 2112( لس ، المع
 ،2111( لسنة 65نون رقم )بالقا

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب 
القانون الآتي نصه، وقد صـدقنا  

 عليه وأصدرناه:
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 نصوص المواد
 كما أقرتها اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص المواد  

 كما أقرها مجلس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من الحكومة

 المادة الأولى
يضاف إلى البـاب الثـاني مـن    
ــانون   ــن ق ــاب الأول م الكت
ــة الصــادر  الإجــراءات الجنائي

( لسنة 61بالمرسوم بقانون رقم )
 22مادة جديدة بـرقم )  2112

يُضاف إلى الفصل مكررًا(، كما 
الثالث مـن البـاب الأول مـن    
الكتاب الثاني من ذات القـانون  
تحت عنوان "القبض على المتهم" 

مكرراً(،  16مادة جديدة برقم )
 نصهما الآتي:

 المادة الأولى
 دون تعديل

 المادة الأولى
 دون تعديل

 المادة الأولى
يضاف إلى البـاب الثـاني مـن    
ــانون   ــن ق ــاب الأول م الكت

ــة الصــادر الإجــرا ءات الجنائي
( لسنة 61بالمرسوم بقانون رقم )

 22مادة جديدة بـرقم )  2112
مكررًا(، كما يُضاف إلى الفصل 
الثالث مـن البـاب الأول مـن    
الكتاب الثاني من ذات القـانون  
تحت عنوان "القبض على المتهم" 

مكرراً(،  16مادة جديدة برقم )
 نصهما الآتي:
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 نصوص المواد
 كما أقرتها اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص المواد  

 كما أقرها مجلس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من الحكومة

 مكررًا(: 11مادة )
 
 
 
 
 
 
 

تعرضه للانتقـام   يدعييجوز لمن 
بتعرضـه   دعائـ  ابسبب سابقة 

للتعذيب أو  غيره من ضـروب  
المعاملة أو العقوبـة القاسـية أو   
اللاإنسانية أو المهينـة أن يـدعي   
بحقوق مدنية قبل المتهم أثناء جمع 

 مكررًا(: 11مادة )
الموافقة على قـرار مجلـس    -

النواب بتصـحيح الأخطـاء   
الإملائية في الفقـرة الأولى في  

" يدعي" لتصبح "يدعىكلمة "
" لتصـبح  إدعائـ  وكلمة "

 ".ادعائ "

 

 مكررًا(: 11مادة )
تصحيح الأخطاء الإملائية في  -

ــة   ــرة الأولى في كلم الفق
" يـدعي " لتصـبح " يدعى"

" لتصـبح  إدعائـ  وكلمة "
 ".ادعائ "

وعلى ذلك يكون نص المادة بعد 
 لتعديل:ا

تعرضه للانتقـام   يدعييجوز لمن 
بتعرضـه   دعائـ  ابسبب سابقة 

للتعذيب أو  غيره من ضـروب  
المعاملة أو العقوبـة القاسـية أو   
اللاإنسانية أو المهينـة أن يـدعي   
بحقوق مدنية قبل المتهم أثناء جمع 

 مكررًا(: 11مادة )
 
 
 
 
 
 
 

يجوز لمن يدعى تعرضه للانتقـام  
بسبب سابقة إدعائـه بتعرضـه   
للتعذيب أو  غيره من ضـروب  
المعاملة أو العقوبـة القاسـية أو   
اللاإنسانية أو المهينـة أن يـدعي   
بحقوق مدنية قبل المتهم أثناء جمع 
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 نصوص المواد
 كما أقرتها اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص المواد  

 كما أقرها مجلس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من الحكومة

الاستدلالات أو مباشرة التحقيق 
أو أمام المحكمة المنظـور أمامهـا   

أية حالة تكون الدعوى الجنائية في 
عليها ح  صدور القرار بإقفـال  
باب المرافعة، ولا يقبل منه ذلـك  
أمام المحاكم الاستننافية، وذلك إذا 

 ما شكل الانتقام جريمة.
وفي حالة اتخاذ الانتقام شكلا غير 
معاقب عليـه جنائيـا يكـون    

 الاختصاص للمحاكم المدنية.
 

الاستدلالات أو مباشرة التحقيق 
أو أمام المحكمة المنظـور أمامهـا   

ية في أية حالة تكون الدعوى الجنائ
عليها ح  صدور القرار بإقفـال  
باب المرافعة، ولا يقبل منه ذلـك  
أمام المحاكم الاستننافية، وذلك إذا 

 ما شكل الانتقام جريمة.
وفي حالة اتخاذ الانتقام شكلا غير 
معاقب عليـه جنائيـا يكـون    

 الاختصاص للمحاكم المدنية.

الاستدلالات أو مباشرة التحقيق 
أو أمام المحكمة المنظـور أمامهـا   

ة حالة تكون الدعوى الجنائية في أي
عليها ح  صدور القرار بإقفـال  
باب المرافعة، ولا يقبل منه ذلـك  
أمام المحاكم الاستننافية، وذلك إذا 

 ما شكل الانتقام جريمة.
وفي حالة اتخاذ الانتقام شكلا غير 
معاقب عليـه جنائيـا يكـون    

 الاختصاص للمحاكم المدنية.
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 نصوص المواد
 كما أقرتها اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص المواد  

 كما أقرها مجلس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من الحكومة

 مكرراً(: 14مادة )
عليهـا  تسري الأحكام المنصوص 

في هذا الفصل أثناء إعلان حالـة  
 السلامة الوطنية.

 مكرراً(: 14مادة )
 دون تعديل

 مكرراً(: 14مادة )
 دون تعديل

 مكرراً(: 14مادة )
تسري الأحكام المنصوص عليهـا  
في هذا الفصل أثناء إعلان حالـة  

 السلامة الوطنية.
 

 المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء 

تنفيذ أحكام  –كل فيما يخصه  –
هذا القانون، ويُعمل به من اليوم 
التالي لتاريخ نشـره في الجريـدة   

 الرسمية. 
 

 المادة الثانية
 دون تعديل

 المادة الثانية
 دون تعديل

 المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء 

تنفيذ أحكام  –كل فيما يخصه  –
م هذا القانون، ويُعمل به من اليو
التالي لتاريخ نشـره في الجريـدة   

 الرسمية. 
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م2102مايو  9التاريخ :   
 

 

 المحترم  خالد بن خليفة آل خليفة / الشيخ الدكتور
 الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطنيرئيــس لجنة  

 

 

الجنائية الصادر مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الموضوع: 

. ) منح من يدعي تعرضه للانتقام حق خاص 1001( لسنة 11بالمرسوم بقانون رقم )

 في الادعاء بحقوقه المدنية(.

 

 

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
 

 

 

، ضمن  رئيس المجلسس السيد علي بن صالح الصالحمعالي ، أرفق م2042مايو  9بتاريخ 

رقسم ) ( لسسنة ) ( مشروع قانون  م  (، نسخة2042 -0 -3ت ق/  ل ص 000 كتابه رقم )

( لسسنة 11بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائيسة الصسادر بالمرسسوم بقسانون رقسم )

إلم  ، . ) منح مسن يسدعي تعرضسه للانتقسام حسق خساص فسي الادعساء بحقوقسه المدنيسة(1001

الشمؤون  ل جنمة والقانونةمة، وللمل لنناقشمته وإبمدام النتحعمات   ةمه لجنة الشؤون التشمرييةة

 .الخارجةة والدفاع والأم  الوطني
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الثمماني م،  قممدت لجنممة الشممؤون التشممرييةة والقانونةممة اجتنا  مما 2042 مممايو 9وبتمماريخ      

النذكور، وللمل بضضمور النستشمار القمانوني  ، حةث اط يت     مشروع القانون والأربية 

 .بالنج س

 

 
 

لنبمائ  وأحامام  قمانونال مشمروعإل   دم مخالفمة  –بيد النداولة والنقاش  –وانت ت ال جنة       

 الدستور.

 

 رأي اللجنة:

مشسسروع قسسانون بتعسسديل بعسسض أحكسسام قسسانون الإجسسراءات الجنائيسسة تممرا ال جنممة سممتمة      

تعرضسسه للانتقسسام . ) مسسنح مسسن يسسدعي 1001( لسسسنة 11الصسسادر بالمرسسسوم بقسسانون رقسسم )

 م  الناحةتة  الدستورية والقانونةة.، حق خاص في الادعاء بحقوقه المدنية(

 

( م  قانون الإجمرامات البضرينمي، وللمل 22كنا توئ ال جنة أن ترفق لام نص النائة )

 لتستئناس ب ا في مناقشة مشروع القانون.

 

 

 

  الزايددلال جاسم                                       
 رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (3ملحق رقم )
 

 الخارجية الشؤون لجنة تقرير

 بخصوص الوطني والأمن والدفاع

 بعض بتعديل قانون مشروع

 العام الأمن قوات قانون أحكام

 (1) رقم بقانون بالمرسوم الصادر

 للمرسوم المرافق م،3892 لسنة

 .م2032 لسنة (16) رقم الملكي
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 م 1151 مايو 7التاريخ : 
 

 للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الثاني والخمسونالتقرير 
بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام مشروع قانون رقم )  ( لسنة )  ( بخصوص 

 م5781( لسنة 3الصادر بالمرسوم بقانون رقم )
 التشريعي الثالث دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل

 

  مقدمـة :
 

معالي السيد علي بن صالح استلمت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني كتاب      
 المؤرخ في( 2152-1-3خ أ/  ل/ص 617رقم )رئيس مجلس الشورى  الصالح
والذي تم بموجبه  ،من الفصل التشريعي الثالث الثانيدور الانعقاد العادي  من ،م2152مايو  1

بتعديل بعض أحكام قانون مشروع قانون رقم )  ( لسنة )  ( تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة 
على أن تتم دراسته وإبداء  ،م5712( لسنة 3قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

ثلاثة أسابيع من اد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه، وذلك خلال موعد أقصاه الملاحظات وإعد
 .تاريخه
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 إجراءات اللجنة : -أولًا

 لتنفيذ التكليف المذكور أعلاه قامت اللجنة بالإجراءات التالية:

 .م2152مايو  7الساد  والعشرين الموافق اجتماعها تدارست اللجنة مشروع القانون في  (7)
موضوع النظـر والـتي   بمشروع القانون اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق المتعلقة  (51)

 اشتملت على : 

 )مرفق(رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى.  -
 (مرفققرار مجلس النواب ومرفقاته. ) -
 (مرفق) .بشأنه مشروع القانون المذكور، ومذكرة هينة التشريع والإفتاء القانوني -
 (مرفق).5712( لسنة  3مرسوم بقانون بشأن نظام قوات الأمن العام رقم )  -
 

 ، كل من:اللجنة جتماعاوبدعوة من اللجنة شارك في  (55)
 

 :وزارة الداخلية، وقد حضر كل من 

 .إدارة الشؤون القانونية  الملازم أول محمد يونس الهرمي .3

مستشار قانوني إدارة الشئون                    يــارق حربـــطالسيد  .1
 .القانونية

 
  عبدالمطلب  محمد السيد سعيد ، وقد حضروالأوقافوزارة العـدل والشؤون الإسلامية

 القانوني للوزارة. رالمستشا
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ة الدكتور علي حسـن الطوالبـ كما شارك في اجتماع اللجنة من الأمانة العامة بالمجلس (51)
 .ؤون اللجانـي لشـار القانونـالمستش

 
 .صالح سهير عبداللطيفالسيدة  وتولى أمانة سـر اللجنة -
 

ًـا  :نة الشؤون التشريعية والقانونيةرأي لج -ثانيـ

اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والـذي جـاء        
 . )مرفق( والقانونية الدستورية من الناحيتينقانون مشروع المؤكدًا لسلامة 

ًـاثالثــ  :وزارة الداخليةرأي ملخص  -ـ
 

ملاحظات على مشروع القانون المذكور، حيث أوضح ممثل الوزارة لم تبد وزارة الداخلية أية      
أن هذا المشروع قد تم إعداده بمعرفة وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وهـي جهـة   

  الاختصاص.
 

ًـارابعــــ  :العـدل والشؤون الإسلامية والأوقافوزارة رأي ملخص  -ـ
 

موافقة الوزارة على مشروع القانون  الإسلامية والأوقافالعـدل والشؤون  أبدى ممثل وزارة     
المذكور، وبين أن هذه المادة هي استثناء على الحالات الواردة في اختصاص المحاكم العسـكرية،  

 ويأتي هذا التعديل استكمالًا لما تم تعديله في قانون العقوبات. 
 

ًـا:   :ةرأي اللجنــخامســـــ
 

، العـدل والشؤون الإسـلامية والأوقـاف   وزارة مع ممثل القانونمشروع تدارست اللجنة      
قـرار   واطلعت اللجنة علـى والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس،  ،وزارة الداخلية وممثلي
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على رأي لجنة الشؤون التشـريعية والقانونيـة   و اب ومرفقاته بشأن مشروع القانون،النومجلس 
والقانونية،  الدستورية من الناحيتينقانون مشروع البمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسلامة 

( الصادرة عن اللجنة البحرينيـة  5957هذا المشروع جاء تنفيذًا للتوصية رقم ) أنرأت اللجنة و
 ـالمستقلة لتقصي الحقائق والتي تنص على )تبني  العـام التحقيـق في    بإجراءات تتطلب من النائ

دعاوى التعذيب والأشكال الأخرى من المعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المعاملـة أو العقوبـة   
بالانضمام إلى اتفاقية مناهضة  5711( لسنة 6المهنية، بالإضافة إلى أحكام المرسوم بقانون رقم )

انية أو المهنية التي اعتمدتها الجمعية التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنس
 .5777( لسنة 36، المعدل بالمرسوم بقانون رقم )5716ديسمبر  51العامة للأمم المتحدة في 

 
 

( 15ويتألف مشروع القانون من مادتين، تناولت المادة الأولى إضافة فقرة أخيرة إلى المادة )     
التي نظمت اختصاص  5712( لسنة 3بقانون رقم )من قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم 

المحاكم العسكرية لقوات الأمن العام، بحيث تتضمن الفقرة المضافة استثناء على هذا الاختصاص،  
وذلك بعدم اعتبار الجرائم المتعلقة بحالات الادعاء بالتعذيب أو المعاملـة اللاإنسـانية أو الحاطـة    

ن الجرائم العسكرية، وممن ثم ينعقد الاختصاص بنظرهـا للنيابـة   بالكرامة أو الوفاة المرتبطة بها م
العامة والمحاكم العادية، وهو ما يمثل ضمانة حقيقية للأفراد الواقع عليهم أي من صور التعذيب أو 

 المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو الذين يتوفون نتيجة لذلك. 

      
بتعديل مشروع قانون رقم )  ( لسنة )  ( من حيث المبدأ على  وعليه توصي اللجنة الموافقة     

والموافقة  ، م5712( لسنة 3بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم )
 .كما وردت في الجدول المرفق مواد المشروع على
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 اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي: -اًـسادســــــ
 

( من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيار  37لنص المادة ) إعمالًا 
 كل من :
 

ًـا.   الأستاذ إبراهيم محمد بشميسعادة  .1  مقررًا أصليـــ

ًـا.  الأستاذ محمد سيف جبر المسلم سعادة .1  مقررًا احتياطي

 

ًـا  توصيـة اللجنـة: -سابعـــــــ

قانون، فإن اللجنـة  مشروع الفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة 
 توصي بما يلي:

 
 

بتعديل بعض أحكام مشروع قانون رقم )  ( لسنة )   ( الموافقة من حيث المبدأ على  -  
 .م5781( لسنة 3قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 

 على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلًا في الجدول المرفق.الموافقة  -
 
 
 

 والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم ،،،

 

    د. الشيـخ خالـد بن خليفة آل خليفـة                              نانسي دينا إيلي خضوري . ب
   رئيس لجنة الشؤون الخارجية                                                                     نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية            

 والدفاع والأمن الوطني      والدفاع والأمن الوطني                                          
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 م5781( لسنة 3( لسنة )  ( بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) مشروع قانون رقم ) 
 نصوص المواد

 كما أقرتها اللجنة
 توصية اللجنة

 نصوص المواد  
 كما أقرها مجلس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من الحكومة

 مسمى المشروع
 
 
 

  مشروع قانون رقم )  ( لسنة
( من 85المادة ))  ( بتعديل 

قانون قوات الأمن العام الصادر 
( لسنة 3بالمرسوم بقانون رقم )
5712 
 
 

 مسمى المشروع
الموافقة على قرار مجلس النواب  -

 بتعديل مسى المشروع بقانون.
 
 
 
 
 
 
 
 

 مسمى المشروع
 تعديل مسمى المشروع بقانون. -

وعلى ذلـك يكـون مسـمى    
 المشروع بعد التعديل:

  مشروع قانون رقم )  ( لسنة
( من 85المادة ))  ( بتعديل 

العام الصادر قانون قوات الأمن 
( لسنة 3بالمرسوم بقانون رقم )
5712 
 
 

 مسمى المشروع
 
 
 

  مشروع قانون رقم )  ( لسنة
 )  ( بتعديل بعض أحكام 

قانون قوات الأمن العام الصادر 
( لسنة 3بالمرسوم بقانون رقم )
 م5712
 
 



  

 511 

 نصوص المواد
 كما أقرتها اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص المواد  

 كما أقرها مجلس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من الحكومة

 
 الديباجة

ى آل خليفـة     نحن حمد بن عيس
 ملك مملكة البحرين.

 بعد الاطلاع على الدستور، 
وعلى قانون العقوبات الصـادر  

( لسنة 51بالمرسوم بقانون رقم )
 ، وتعديلاته،5791
قانون قوات الأمن العـام  وعلى 

( 3الصادر بالمرسوم بقانون رقم )
 ، وتعديلاته،5712لسنة 

وعلى قانون الإجراءات الجنائيـة  
الصادر بالمرسوم بقـانون رقـم   

ــنة 61) ــدل 2112( لس ، المع

 
 الديباجة
 دون تعديل

 
 الديباجة
 دون تعديل

 
 الديباجة

ى آل خليفـة     نحن حمد بن عيس
 البحرين.ملك مملكة 

 بعد الاطلاع على الدستور، 
وعلى قانون العقوبات الصـادر  

( لسنة 51بالمرسوم بقانون رقم )
 ، وتعديلاته،5791

وعلى قانون قوات الأمن العـام  
( 3الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 ، وتعديلاته،5712لسنة 
وعلى قانون الإجراءات الجنائيـة  
الصادر بالمرسوم بقـانون رقـم   

ــنة 61) ــدل 2112( لس ، المع
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 نصوص المواد
 كما أقرتها اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص المواد  

 كما أقرها مجلس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من الحكومة

 ،2111( لسنة 65بالقانون رقم )
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب 
القانون الآتي نصه، وقد صـدقنا  

 :عليه وأصدرناه
 

 ،2111( لسنة 65بالقانون رقم )
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب 
القانون الآتي نصه، وقد صـدقنا  

 عليه وأصدرناه:
 
 

 المادة الأولى
 
 
 
 
 

تُضاف فقرة أخـيرة إلى المـادة   
( من قانون قوات الأمن العام 15)

 المادة الأولى
الموافقة على قـرار مجلـس    -

النــواب بتصــحيح الخطــأ 
" الإدعاءالإملائي في كلمة "

بحذف همزة القطـع لتصـبح   
 ".الادعاء"

 المادة الأولى
الخطأ الإملائـي في  تصحيح  -

" بحذف همزة الإدعاءكلمة "
 ".الادعاءالقطع لتصبح "

ذلك يكون نص المادة بعد وعلى 
 التعديل:

تُضاف فقرة أخـيرة إلى المـادة   
( من قانون قوات الأمن العام 15)

 المادة الأولى
 
 
 
 
 

تُضاف فقرة أخـيرة إلى المـادة   
( من قانون قوات الأمن العام 15)
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 نصوص المواد
 كما أقرتها اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص المواد  

 كما أقرها مجلس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من الحكومة

( 3الصادر بالمرسوم بقانون رقم )
 ، نصها الآتي:5712لسنة 
 

 ( فقرة أخيرة:85مادة )
واستثناءً من الأحكام السابقة، لا 
تعتبر الجرائم المتعلقـة بحـالات   

بالتعـذيب أو المعاملـة    الادعاء
مة أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرا

الوفاة المرتبطة بها، مـن الجـرائم   
 العسكرية.

( 3الصادر بالمرسوم بقانون رقم )
 ، نصها الآتي:5712لسنة 
 

 ( فقرة أخيرة:85مادة )
واستثناءً من الأحكام السابقة، لا 
تعتبر الجرائم المتعلقـة بحـالات   

ملـة  بالتعـذيب أو المعا  الادعاء
اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو 
الوفاة المرتبطة بها، مـن الجـرائم   

 العسكرية.

( 3الصادر بالمرسوم بقانون رقم )
 ، نصها الآتي:5712لسنة 
 

 ( فقرة أخيرة:85مادة )
واستثناءً من الأحكام السابقة، لا 
تعتبر الجرائم المتعلقـة بحـالات   
الإدعاء بالتعـذيب أو المعاملـة   
اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو 
الوفاة المرتبطة بها، مـن الجـرائم   

 العسكرية.
 

 المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء 

تنفيذ أحكام  –كل فيما يخصه  –

 المادة الثانية
 دون تعديل

 

 المادة الثانية
 دون تعديل

 

 المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء 

تنفيذ أحكام  –كل فيما يخصه  –
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 نصوص المواد
 كما أقرتها اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص المواد  

 كما أقرها مجلس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من الحكومة

هذا القانون، ويُعمل به من اليوم 
التالي لتاريخ نشـره في الجريـدة   

 الرسمية. 
 

هذا القانون، ويُعمل به من اليوم 
التالي لتاريخ نشـره في الجريـدة   

 الرسمية. 
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م2102مايو  9التاريخ :   
 

 

 المحترم  خالد بن خليفة آل خليفة / الشيخ الدكتور
 الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطنيرئيــس لجنة  

 

 

بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر مشروع قانون الموضوع: 

. ) منح من يدعي تعرضه للانتقام حق خاص 1001( لسنة 11بالمرسوم بقانون رقم )

 في الادعاء بحقوقه المدنية(.

 

 

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
 

 

 

، ضمن  رئيس المجلسس السيد علي بن صالح الصالحمعالي ، أرفق م2042مايو  6بتاريخ 

رقسم ) ( لسسنة ) ( مشروع قانون  م  (، نسخة2042 -0 -3ت ق/  ل ص 190 كتابه رقم )

( لسسسنة 1قسسوات انمسسن العسسام الصسسادر بالمرسسسوم بقسسانون رقسسم )بتعسسديل بعسسض أحكسسام قسسانون 

 والقانونةمة، وللمل لنناقشمته وإبمدام النتحعمات   ةمه إل  لجنمة الشمؤون التشمرييةةم، 5111

 .الخارجةة والدفاع والأم  الوطنيالشؤون  ل جنة
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الضممائ  م،  قممدت لجنممة الشممؤون التشممرييةة والقانونةممة اجتنا  مما 2042 مممايو 7وبتمماريخ      

النذكور، وللمل بضضمور النستشمار القمانوني  ، حةث اط يت     مشروع القانون والأربية 

 .بالنج س

 

 
 

لنبمائ  وأحامام  قمانونال مشمروعإل   دم مخالفمة  –بيد النداولة والنقاش  –وانت ت ال جنة       

 الدستور.

 

 

 رأي اللجنة:

رقم ) ( لسنة ) ( بتعديل بعض أحكسام قسانون قسوات مشروع قانون ترا ال جنة ستمة      

الدسمتورية م  النماحةتة  م، ، 5111( لسنة 1انمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 والقانونةة.

 

 
 

  دلال جاسم الزايد                                      
 رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية                             

 

 

 
 
 


